مخادعة أخرى في لبنان: ثغرات في الدستور!
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أنطوان مسرّە
 
 تنتشر مخادعة قديمة ومُستجدة تنطلي على قانونيين ومُثقفين بدون خبرة وايديولوجيين: الانهيار في لبنان اليوم يعود الى ثغرات في الدستور! يبيّن هذا السجال مدى التدهور في الثقافة الحقوقية وإنجراف كثيرين في المخادعة. 
 
1. ما هو سائد في قانون العقوبات لا يسري على مجمل المنظومة الحقوقية! ينحصر المبدأ: لا عقوبة بدون نص Nullum crimen, nulla poena sine lege في القانون الجزائي. اما تعميم المبدأ على كل القضايا الحقوقية فيؤدي الى تضخم تشريعي وصياغة تشريعات في عشرات ومئات الصفحات في كل تفاصيل الممارسة. ينتقد ذلك رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق Jean-Louis Debré في كتابه بالفرنسية: "ما لم اكن استطيع قوله" (Paris, Laffont, 2016, 360 p.). 
 
 في حلقات نقاش حول الفساد ومكافحته وردت ملاحظات حول ضرورة ذكر العديد من التفاصيل الإجرائية. كان جواب أحد القضاة انطلاقًا من الخبرة ان المتعاملين مع المناقصات العامة يطوّرون هم ايضًا أساليب التحايل في مواجهة تطوير التقنيات القانونية! ان تطوير التقنيات القانونية بهدف ضمان المنافسة قد يؤدي بالعكس الى حصر المنافسة ليس بالأكثر جدارة، بل حصرًا بالخبراء المتمرّسين في تقنيات بروقراطية!
 
 تسعى التشريعات الى العصرنة في حالات حيث لم تلحظ حالات مُستجدة. يُطرح الموضوع بشكل خاص في قضايا البيئة والتكنولوجيا والامن والاعلام والطب... لا يسعى التشريع هنا الى سد "ثغرات" lacunes، بل الى معالجة فراغ في التشريع حول قضايا مُستجدة. لكن حتى في كثير من الحالات المسماة مُستجدة قد يُعمل بالمبادئ الحقوقية العامة واستنادًا الى قول Jean Carbonnier: "ان صمت القانون لا يوقف العدالة"، وايضًا قول Montesquieu: "القوانين غير المجدّية تسيء الى القوانين الضرورية".
 
2. لا يجوز لاي مسؤول ان يعتد بثغرات في الدستور! ان يطرح دستوريون ومفكّرون وباحثون قضايا متعلقة بالمنظومة الدستورية فهذا جائز. لكنه غير جائز لمن يتولى مسؤولية عامة. وهو غير جائز اطلاقًا لمن يحلف اليمين على الدستور! واجبه تطبيق الدستور كما هو نصًا وروحًا بدون تحجّج! والثغرات ايًا كان موقعها واهميتها لا تُعّطل المبادئ العامة في مسار الحكم وفي تداول السلطة وتحقيق المصلحة العامة! في كل التاريخ الدستوري في العالم لم يبرز رجل دولة لجأ الى التعطيل بسبب "ثغرة" دستورية، لان القانون هو لتسيير الأمور والدولة استمرارية! 
 
3. مبدآن حقوقيان: حسن النيّة والتعسف في استعمال الحق! حسن النيّة هي حالة نفسية أخلاقية سلوكية. نسي كثيرون انها إطار حقوقي catégorie juridique. فيها إجتهادات ضخمة وهي لا تعني الحكم على النوايا، بل رصد سلوكيات تُؤكد او تدحض الانسجام مع القانون وهدفيته. اما التعسف في استعمال الحق abus de droit فهو إستعمال الحق في غير الغرض الذي من اجله مُنح او بقصد الحاق الضرر بالغير او كلا الاستعمالين او إستعمال الحق على نحو مختلف عما يُستعمل من اجله عادة (إبراهيم نجار، القاموس القانوني الجديد فرنسي عربي، مكتبة لبنان، طبعة جديدة، 2009).
 
4. مفهوم "الثغرات الدستورية": يوجد طبعًا مفهوم "الثغرات الدستورية" بمعنى ثغرات lacunes، وليس بمعنى الفراغ vacuité. قد تكون الثغرة نقصًا في الصياغة او التوضيح او التفصيل... 
 
(Julien Jeanneney, Les lacunes constitutionnelles, LGDJ, 2016). يوجد أنواع من "الثغرات". انها غالبًا إرادية في سبيل الاعتماد على تراتبية المبادئ الدستورية، بدلاً من الإغراق في تفاصيل رديفة وثانوية قد تُسيء الى سير المؤسسات. وتعود بعض "الثغرات" الى إرادة المشرّع الدستوري في الاخذ بالاعتبار الثقافة السياسية السائدة في المجتمع وتجنّب المواجهة المباشرة. يتبيّن ذلك في الصياغات الجديدة في الدساتير العربية منذ 2010 حول الشريعة والتشريع والانسجام مع المبادئ الديمقراطية (دراستنا في الكتاب السنوي للمجلس الدستوري، 2016، ص 79-110). ويتبيّن ذلك في المادة 95 من الدستور اللبناني التي تترك تحديد "الطائفية" و"الطائفية السياسية" الى "هيئة وطنية" مُتخصصة تضم شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية (المادة 95).
 
5. هل يوجد ثغرات في المنظومة الدستورية اللبنانية؟ ان الدستور اللبناني، كما النظام الدستوري السويسري والبريطاني وغيرهما، هو ثمرة إختبار تاريخي في القضايا الجوهرية، في وثيقة الوفاق الوطني وتعديلات 1990 حيث تم دمج مبادئ وممارسات معيارية في صلب الدستور. كان يقال في الماضي ان ميثاق 1943 غير مكتوب، بالرغم من كثافة الوثائق التاريخية فتم كتابته ودمجه في الدستور وإقراره من مجلس النواب وتستمر المخادعة!
 
6. التناقض بين التحجج بالثغرات والشكوى من الفساد! ان التحجج بالدستور والقانون هو صك براءة لفاسدين: الحق على الدستور وعلى القانون! يعني ذلك ان كل السياسيين في لبنان يحملون مجموعة التشريع ومجموعة Dalloz ولا يقومون بأي عمل الا استنادًا الى القانون! يذكّرك بمسرحية الرحابنة، يعيش يعيش، حيث يسند بطل المسرحية ظهره على مجموعة التشريع ويُصدر حكمًا جائرًا"... استنادًا الى القانون! القانون في هذه الحالة هو سند للظهر وليس سندًا معياريًا: قمة المخادعة!
 
 أصبح السجال حول الدستور "موضة" فكرية موسمية لدى قانونيين ومُثقفين بلا خبرة يجترّون بإستمرار أراء حول ثوابت دستورية وكأنه لا يوجد مواضيع أخرى هامة في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والمواطنية والثقافية... الدستور بكامله في لبنان مُعلق وغير مُطبق ومُخترق! لو كان الانهيار يتعلق فقط بثغرات لكّنا بألف خير!
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